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‌علّمني‌إن‌قيمة‌وآله‌‌هالأول‌)النبي‌محمد‌صلى‌الله‌علي‌إلى‌المعلم ‌إلى‌مَنْ وسلم(،

الإنسان‌ما‌يعلم،‌إلى‌مَنْ‌أحياني‌من‌موت‌الجهل،‌وبعثني‌من‌قبر‌الطِباع،‌وشفى‌روحي‌من‌

فَادْخُلِي‌فِي‌عِبَادِي‌عقد‌الأوهام،‌فدلّني‌على‌صراطه‌المنصوب‌في‌نفسي‌لأعبر‌إلى‌الباب‌)

        (.29(‌)الفجر:وَادْخُلِي‌جَنَّتِي
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 عرفانالشكر وال

الحمد‌لله‌وحده‌وله‌الشكر‌وعظيم‌المنّة‌على‌نعمه‌كلها‌ومنها‌تسهيل‌إتمام‌هذا‌البحث‌
الذي‌أرجو‌أن‌أكون‌قد‌وُفقت‌فيه‌لإبراز‌الحقيقة‌العلمية‌قدر‌المستطاع‌والتزمت‌فيه‌بضوابط‌

‌البحث‌العلمي.

هادي‌حسين‌‌كما‌أتقدم‌بوافر‌الشكر‌الجزيل‌والامتنان‌للأستاذ‌الفاضل:‌الأستاذ‌الدكتور
عبد‌علي‌الكعبي‌لقبوله‌الإشراف‌على‌هذه‌الرسالة،‌ولما‌قدمه‌من‌توجيهات‌ونصائح‌علمية‌

‌أثرت‌البحث،‌ولما‌أعطاني‌من‌وقته‌الثمين‌في‌مراجعة‌الرسالة‌وتقويمها.

‌الأفاضل‌أعضاء‌لجنة‌المناقشة‌على‌ ‌بالشكر‌الجزيل‌والامتنان‌للأساتذة وكذلك‌أتقدم
دراسة‌وأتطلع‌إلى‌ما‌سيقدمونه‌من‌ملاحظات‌تسهم‌في‌تقويم‌هذه‌الرسالة‌قبولهم‌مناقشة‌هذه‌ال

‌وإثرائها.‌

‌وأتقدم‌بالشكر‌الجزيل‌إلى‌العاملين‌في‌المكتبات‌الآتية:‌

‌ومكتبة‌ ‌بغداد، ‌جامعة ‌ومكتبة ‌النهرين، ‌جامعة ‌كلية ‌ومكتبة ‌القضائي، ‌المعهد مكتبة
ومكتبة‌كلية‌القانون‌في‌جامعة‌بابل،‌‌المستنصرية،‌ومكتبة‌كلية‌القانون‌في‌جامعة‌كربلاء،

ومكتبة‌كلية‌القانون‌في‌جامعة‌الكوفة،‌على‌ما‌قدموه‌ليّ‌من‌تسهيل‌الحصول‌على‌المصادر‌
‌الورقية‌والإلكترونية.

‌البحث‌بأي‌شكل‌من‌تقديم‌ وكذلك‌أقدم‌شكري‌وامتناني‌لكل‌من‌ساهم‌في‌إتمام‌هذا
‌فلكل‌ هؤلاء‌دعائي‌وتمنياتي‌بالتوفيق‌والنجاح‌بعض‌المصادر‌أو‌بعض‌القرارات‌القضائية،

‌الدائم.

‌

 الباحث‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌



 ه‌
 

 ملخص الدراسة

ان‌من‌طبيعة‌العلاقات‌الاجتماعية‌بين‌الأشخاص‌حصول‌النزاعات‌بين‌أطرافها‌وذلك‌

‌النزاع، ‌طرفي ‌قبل ‌من ‌محايدة ‌جهة ‌قبل ‌من ‌حسمها ‌في‌‌يستدعي ‌تفصل ‌التي ‌الجهة وهذه

‌الدعوى،‌ ‌هي ‌فيها ‌المتنازع ‌بالحقوق ‌للمطالبة ‌تستعمل ‌التي ‌والآلية ‌القضاء، ‌هي النزاعات

‌القضاء،‌ ‌امام ‌بحقه ‌للمطالبة ‌شخص ‌قبل ‌من ‌يقدم ‌قضائي ‌طلب ‌عن ‌عبارة ‌هي والدعوى

ت‌أخرى‌والمطالبة‌لا‌تقتصر‌على‌الطلب‌المقدم‌في‌الدعوى،‌وانما‌من‌الممكن‌ان‌تلحقه‌طلبا

تقدم‌من‌قبل‌أحد‌طرفي‌الدعوى‌او‌من‌قبل‌شخص‌ثالث‌تكون‌له‌مصلحة‌في‌تقديم‌ذلك‌

‌‌.الطلب

ثم‌ان‌ذلك‌الطلب‌القضائي‌قد‌يعرض‌عليه‌التغيير‌لسبب‌او‌لأخر‌ومن‌هنا‌جاءت‌‌

‌لان‌ ‌وذلك ‌اثار، ‌من ‌عليه ‌يترتب ‌وما ‌القضائي ‌الطلب ‌تغيير ‌موضوع ‌لمعالجة ‌الدراسة هذه

ون‌من‌عدة‌عناصر‌هي‌المشخصة‌له‌وفي‌حال‌تغير‌بعض‌عناصره‌قد‌الطلب‌القضائي‌مك

يستلزم‌تغيير‌ذلك‌الطلب‌وفي‌حال‌تغييره‌تترتب‌عليه‌اثار‌مختلفة‌وهذا‌ما‌يؤدي‌الى‌التغيير‌

 .في‌الخصومة‌القائمة

‌الجوهرية‌‌ ‌العناصر ‌تغيير ‌حالة ‌في ‌انه ‌وهو ‌مهماً ‌سؤالًا ‌الدراسة ‌هذه ‌طرحت ولذا

تغير‌الدعوى‌المدنية‌وهل‌ثمة‌اثار‌أخرى‌تترتب‌على‌هذا‌التغيير‌ولأجل‌للطلب‌القضائي‌هل‌ت

الإجابة‌على‌هذا‌السؤال‌تم‌طرح‌اساله‌فرعية‌للعل‌من‌أهمها:‌ما‌معنى‌ثبات‌الطلب‌القضائي‌



 و‌
 

وما‌المقصود‌من‌النظرية‌التقليدية‌والنظرية‌الحديثة‌في‌ثبات‌الطلب‌القضائي،‌وما‌هي‌الاثار‌

 .ب‌عند‌تغيير‌الطلب‌القضائيالقانونية‌التي‌تترت

ومن‌الجدير‌بالذكر‌بيان‌عناصر‌الطلب‌القضائي‌التي‌من‌الممكن‌ان‌ينالها‌التغيير‌

وهي‌اربعة‌اولًا‌الأشخاص‌ثانياً‌المحل‌الطلب‌القضائي‌وثالثاً‌السبب‌ورابعاً‌الاهلية‌،‌كما‌ان‌

‌المفتتحة ‌الاصلية ‌الطلبات ‌الأول ‌نوعين ‌الى ‌تنقسم ‌القضائية ‌والثاني‌‌الطلبات للخصومة

‌بموجبه‌ ‌الخصومة ‌تنشأ ‌الأصلي ‌الطلب ‌ان ‌وبما ‌الإضافية، ‌الطلبات ‌او ‌العارضة الطلبات

‌الطلب‌ ‌تغيير ‌جواز ‌عدم ‌في ‌الاصلية ‌القاعدة ‌فأن ‌ولذلك ‌قبل ‌من ‌قائمة ‌تكن ‌لم ‌انها حيث

‌ام ‌التقليدية، ‌النظرية ‌بحسب ‌وهذا ‌التمييز، ‌محاكم ‌او ‌الثانية ‌الدرجة ‌محاكم ‌امام ا‌الأصلي

‌أساس‌ ‌وعلى ‌والتمييز، ‌الاستئناف ‌محاكم ‌امام ‌الطلبات ‌تقديم ‌اجازت ‌فقد ‌الحديثة النظرية

النظرية‌الحديثة‌قد‌استثنى‌المشرع‌العراقي‌من‌قاعدة‌عدم‌جواز‌تقديم‌الطلبات‌الجديدة‌امام‌

‌ومنها‌ ‌الاصلية ‌الطلبات ‌الى ‌تضاف ‌ان ‌يمكن ‌التي ‌الأمور ‌بعض ‌الثانية ‌الدرجة محاكم

‌با ‌المشرع‌المطالبة ‌اتفق ‌وقد ‌تعويضات ‌من ‌يستجد ‌وما ‌القانونية ‌والمصاريف ‌والفوائد لأجور

‌هذه‌ ‌على ‌ونص ‌العراقي ‌المشرع ‌مع ‌والتجارية ‌المدنية ‌المرافعات ‌قانون ‌في المصري

الاستثناءات‌وكذلك‌نص‌المشرع‌الفرنسي‌على‌هذا‌الاستثناء‌واجاز‌تقديم‌طلبات‌جديدة‌امام‌

طلب‌المقاصة‌القضائية‌وكذلك‌الطلبات‌التي‌يكون‌الهدف‌منها‌محاكم‌الدرجة‌الثانية‌ومنها‌

استبعاد‌ادعاءات‌الخصوم‌واما‌الاستثناءات‌التي‌نص‌عليها‌في‌الفقه‌والتشريع‌الحديث‌فهي‌

استثناءان‌الاستثناء‌الأول‌يتعلق‌بجواز‌قبول‌الطلبات‌العارضة‌في‌مرحلة‌الاستئناف‌والثاني‌



 ز‌
 

‌الغ ‌تكون ‌التي ‌الطلبات ‌قبول ‌اكتشاف‌جواز ‌حال ‌في ‌المتولدة ‌المسائل ‌في ‌الفصل ‌منها اية

واقعة‌معينة‌،‌وكذلك‌فأن‌من‌اهم‌الطلبات‌العارضة‌هي‌الدعوى‌الحادثة‌التي‌من‌الممكن‌ان‌

‌تقدم‌امام‌محاكم‌الدرجة‌الأولى‌وكذلك‌امام‌محاكم‌الدرجة‌الثانية‌.

تغيير‌الطلب‌القضائي،‌وقد‌تناولت‌هذه‌الدراسة‌أيضا‌الاثار‌القانونية‌التي‌تترتب‌على‌

ومن‌اهم‌هذه‌الاثار‌اثر‌التغيير‌على‌مركز‌الخصوم‌واثر‌التغيير‌على‌اختصاص‌المحكمة‌

‌واثره‌على‌الخصومة‌.

وقد‌تبين‌من‌خلال‌هذه‌الدراسة‌ان‌الطلبات‌العارضة‌يمكن‌ان‌تعتبر‌علاج‌يصحح‌

لأصلي،‌وان‌الغرض‌الدعوى‌الاصلية‌عند‌استخدامها‌من‌قبل‌المدعي‌اذا‌أراد‌تصحيح‌طلبه‌ا

من‌الطلبات‌العارضة‌هو‌اختصار‌الوقت‌والإجراءات‌وبيان‌الدور‌الإيجابي‌للقاضي‌في‌إدارة‌

الدعوى‌،‌كما‌تبين‌انه‌لا‌يوجد‌في‌قانون‌المرافعات‌المدنية‌العراقي‌نص‌يجيز‌او‌يمنع‌من‌

كه‌للقضاء‌الطعن‌بفرض‌قبول‌الدعوى‌الحادثة‌،‌وقد‌سكت‌المشرع‌العراقي‌عن‌هذا‌الامر‌وتر‌

،‌وان‌اثر‌الدعوى‌الحادثة‌في‌الاختصاص‌المكاني‌للمحكمة‌يتحدد‌بحسب‌نوعها‌وهذا‌يعني‌

         ان‌المحكمة‌التي‌يتحدد‌فيها‌الاختصاص‌هي‌المحكمة‌التي‌تنظر‌في‌الدعوى‌الاصلية.
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